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الاربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٢٢٤٫٢ مليون دينار  أنفقتها الحكومة على دعم المواد التموينية والإنشائية
طارق عرابي

كشــفت بيانات رســمية 
اطلعــت عليهــا «الأنباء»، أن 
فاتورة دعم المواد التموينية 
والإنشــائية التــي تحملتهــا 
الحكومة خلال أول ٩ أشــهر 
من العام الحالي ٢٠٢٢، شهدت 
قفزة فــي قيمتهــا الإجمالية 
لتبلــغ ٢٢٤٫٢ مليــون دينار، 
بزيــادة نســبتها ٥٥٫٦٪ بما 
قيمتــه ٨٠٫١ مليــون دينــار، 
مقارنة بإنفاق بلغ ١٤٤٫١ مليون 

عن الفترة ذاتها من ٢٠٢١.
البيانــات أن  وأظهــرت 
فاتورة الدعم كانت قد سجلت 
في عام ٢٠٢١ إنفاقا بلغ ٢٢٥

مليون دينار، وهو ما يظهر أن 
فاتورة ٢٠٢٢ مرشحة للزيادة 
بمعدل أكبــر، خصوصا أن 
إنفــاق ٢٠٢١ بالكامل يعادل 
حجم إنفاق أول ٩ أشهر من 

العام الحالي تقريبا.
وجاءت القفزة في فاتورة 
الدعومــات مدفوعة بارتفاع 
أسعار السلع والمواد الغذائية 
والإنشــائية عالميــا، الأمــر 
الــذي حمــل وزارة التجارة 
والصناعــة أعبــاء إضافية، 
في خطــوة منهــا لتخفيف 
آثــار الارتفــاع العالمي على 
المواطنــين، وذلــك من خلال 
تعهدهــا منــذ بدايــة العام 
الماضي بتحمل تلك الزيادات 

٦٢٪ من إجمالي فاتورة الدعم 
بواقــع ١٣٩٫٣ مليون دينار، 
وعنــد المقارنة على أســاس 
ســنوي يظهــر أن فاتــورة 
دعم المواد الإنشائية ارتفعت 

من ٢٠٢١.
وســجل شهر ســبتمبر 
الماضــي أعلى معــدل إنفاق 
على دعم المواد الإنشــائية، 
إذ بلغت قيمته ٢٠٫٦ مليون 

مليون دينار، ثم شهر فبراير 
رابعا بمعدل إنفاق بواقع ١٦٫٥

مليون دينار، ثم شهر مارس 
خامسا بـ ١٥٫٣ مليون دينار، 
ثم شهر يوليو سادسا بـ ١٣٫٢

مليون دينار، ثم أبريل سابعا 
بـ ١٢٫٥ مليون دينار.

المواد الغذائية

وشهدت فاتورة الإنفاق على 
الدعم المقــدم للمواد الغذائية 
والتموينية الأساسية ارتفاعا 
بنسبة ٢٦٫٤٪ بما قيمته ١٦٫٢

مليون دينار، حيث بلغ حجم 
الإنفاق خلال الفترة من يناير 
حتى نهاية ســبتمبر الماضي 
نحو ٧٧٫٦ مليون دينار مقارنة 
بـ ٦١٫٤ مليون دينار عن الفترة 

ذاتها من ٢٠٢١.
وأظهرت الأرقام أن شهر 
يونيــو ٢٠٢٢ ســجل أعلــى 
معدل إنفاق على دعم المواد 
الأساسية بواقع ١٣٫٩ ملايين 
دينار، يليه شــهر سبتمبر 
بواقع ١١٫٨ مليون دينار، ثم 
شهر يوليو بواقع ١١٫٣ مليون 
دينار ثم مــارس بواقع ٩٫٣

ملايين دينار ثم شــهر مايو 
بواقع ٨٫١ ملايين دينار.

يذكــر أن إجمالــي قيمة 
الدعــم المنصــرف للمــواد 
دعــم  يشــمل  التموينيــة 
مجموعــة المــواد التموينية 
التــي تضم الأرز البشــاور، 

بنسبة ٧٨٫٤٪ بما قيمته ٦١٫٢
مليــون دينــار لتبلغ ١٣٩٫٣

مليون خلال أول ٩ أشهر من 
العام الحالي، مقارنة مع ٧٨٫١
مليون دينار للفترة نفسها 

دينار مســتحوذا على نحو 
١٥٪ من دعم المواد الإنشائية، 
تلاه شهر يناير بقيمة ١٨٫٧

مليــون دينــار، ثــم شــهر 
أغســطس ثالثــا بقيمة ١٨٫١

الدجــاج  النباتــي،  الزيــت 
الطماطم،  المجمد، معجــون 
البــودرة،  الســكر، حليــب 
الطحين والعدس، إلى جانب 
المــواد الإنشــائية المتمثلــة 
بالأسمنت والحديد والطابوق 
التكييف والخرسانة  ودعم 
والأطقم الصحية والأسلاك 
والســيراميك  الكهربائيــة 
والبورسلان ودعم التكسية 
الخارجية للبناء والترميم.

دعم حليب ومغذيات الأطفال

ارتفع الدعم المقدم لحملة 
البطاقــات التموينيــة على 
الحليب ومغذيــات الأطفال 
بنسبة ٥٥٫٦٪ بما قيمته ٢٫٥

مليون دينــار، حيث بلغت 
فاتورته عن الفترة من يناير 
حتى نهاية سبتمبر الماضي 
٧ ملايــين دينــار، مقارنة بـ 
٤٫٥ ملايــين دينار في أول ٩

أشهر من ٢٠٢١.
وســجل شــهر أغسطس 
الماضــي أعلى معــدل إنفاق 
على دعم الحليب ومغذيات 
الأطفــال بواقــع ١٫٢ مليون 
دينار، فيما كان الإنفاق في 
شــهري يونيــو وســبتمبر 
بواقــع ١٫١ مليون دينار عن 
كل شــهر، ثم مليــون دينار 
لشــهر يوليو، وهي الأشهر 
الأعلى إنفاقا الأشهر التسعة 

الماضية من ٢٠٢٢.

مسجلة قفزة بنسبة ٥٥٫٦٪ خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢

في إطار سعيها لتوفير السلع 
والاحتياجــات الأساســية 
المدعومة بأسعارها السابقة 
ومــن دون أن تثقــل كاهــل 
المواطنين، إذ عمدت إلى تحمل 
فارق الأســعار الناتجة عن 
ارتفاع تكلفة السلع الأساسية 

من المنشأ.
يأتي ذلك إلى جانب تحمل 
كلفة الشــحن والنقل والتي 
كانت نتيجة طبيعية لعدد 
من العوامل بدءا من جائحة 
ڤيــروس كورونا فــي العام 
٢٠١٩، ثــم تداعيــات الحرب 
الروســية - الأوكرانية في 
العــام ٢٠٢٢، والتي مازالت 
آثارها مســتمرة على العالم 
أجمــع حتــى يومنــا هــذا، 
وصــولا إلــى ارتفــاع دعم 
المــواد الإنشــائية المدفــوع 
الإســكانية  بالتوزيعــات 
الجديــدة وبــدء الكثير من 
المواطنين إنشــاءاتهم لبناء 
بيت العمر في عدد من المدن 
الجديــدة التــي تأتــي على 
رأسها مدينة المطلاع السكنية 
ومناطق غرب عبداالله المبارك، 

وغيرها.
المواد الإنشائية

وتفصيليا، اســتحوذت 
فاتورة دعم المواد الإنشائية 
خلال الفترة من يناير حتى 
نهايــة ســبتمبر ٢٠٢٢ على 

دعم المواد الغذائية والتموينية الأساسية ارتفع ٢٦٫٤٪ إلى ٧٧٫٦ مليون ديناردعم المواد الإنشائية زاد ٧٨٫٤٪ بـ ٦١٫٢ مليون دينار ليبلغ ١٣٩٫٣ مليوناً

٢٫١ مليار دينار «كاش» لدى ١٨ شركة بالسوق الأول
المحرر الاقتصادي

يبــدو أن أكبــر ١٨ شــركة مدرجة 
فــي الســوق الأول لبورصــة الكويت 
(باستثناء البنوك)، قد بدأت في الانفاق 
خلال العــام الحالي، وذلك مقارنة مع 
العامين الماضيين اللذين تخللتهما أزمة 
«كورونا»، حيث أنفقت الشــركات ما 
يقارب ٢٢٠ مليون دينار من سيولتها 
(المعروفة بالنقد والنقد المعادل في قائمة 
المركز المالي لكل شركة) خلال ٢٠٢٢.

وقد بلــغ إجمالــي الســيولة التي 
تملكها هذه الشركات بنهاية سبتمبر 
٢٠٢٢ نحــو ٢٫٠٧ مليــار دينار بنهاية 
سبتمبر، مقارنة بكاش بلغ ٢٫٢٩ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، أي بنسبة 
انخفــاض ٩٫٦٪، فيمــا زادت الأصول 
فــي الفترة نفســها، ما قــد يعكس أن 
الشــركات استخدمت جزءا من الكاش 
لتوســيع عملياتها وشراء أصول من 

خلال انفاق الكاش. 
وفي المقابل، كان هناك استقرار للكاش 
في العامين السابقين لدى نفس الشركات 

حيث كانت السيولة عند مستويات ٢٫٣
مليــار دينار بنهاية العــام ٢٠٢١، دون 
تغير مقارنة بمستويات السيولة لدى 

الشركات بنهاية العام ٢٠٢٠. 
وتزامن استقرار الكاش خلال جائحة 
كورونــا رغم انخفــاض إجمالي قيمة 
أصول الشركات إلى ٢٣٫٧ مليار دينار 
بنهاية العام ٢٠٢١ مقارنة بمستويات 
نهايــة العام ٢٠٢٠ البالغة ٢٤٫٢ مليار 
دينار، بتراجع بلغت نسبته ٢٪ على 
أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى الإحجام 
عن الإنفاق والاحتفاظ بالسيولة في ظل 
حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.

وبعد التعافي في هذه الســنة، فإن 
وتيرة الإنفاق زادت بسرعة تفوق وتيرة 
تدفق الإيرادات، حيث لم تقتصر على 
الاستثمار والتوسع استغلالا لتحسن 
البيئة الاقتصاديــة وإنما اتجهت إلى 
الاســتفادة من الســيولة الفائضة في 
توليــد إيــرادات مــن غيــر الأنشــطة 

التشغيلية.
هــذا، وترقبــت الشــركات الآفــاق 
الاقتصادية على مدار عامين متعطشين 

لعــودة الســوق إلى طبيعتــه لزيادة 
الاســتثمارات والتوســع والذي يأخذ 
مســارات متعــددة، من شــراء أصول 
ثابتــة لزيادة الفروع أو تطوير ما هو 
قائم وشــراء أدوات إنتاجية وعمليات 
توظيف. وينعكس ذلك كله على المركز 
المالي للشركة في إجمالي الأصول، والتي 
تعكس زيادتها تحســن أداء الشركات 
وتوسع الشركات، طالما تزداد الأصول 

مع انخفاض حجم الكاش. 
وقد نمــا إجمالــي أصــول أكبر ١٨
شركة مدرجة في البورصة الكويتية 
بنهاية سبتمبر الماضي إلى ٢٤٫٧ مليار 
دينار بزيادة تفوق مليار دينار مقارنة 
بمســتويات ٢٣٫٧ مليار دينار بنهاية 
ديســمبر الماضي بنمو بلغت نســبته 

.٪٤٫٣
في المقابل، كانت الأصول قد انخفضت 
بنحو ١٫٨٪ على أســاس سنوي خلال 
العام ٢٠٢١ لتصل إلى ٢٣٫٧٥ مليار دينار 
مقارنة بنحو ٢٤٫٢ مليار دينار بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٠ بتراجع في القيمة يصل 

إلى ٤٥٧ مليون دينار.

أنفقت ٢٢٠ مليون دينار خلال ٩ أشهر للتوسع وشراء أصول جديدة

٢٤٫٧ مليار دينار أصول شركات السوق الأول باستثناء القطاع المصرفي.. بزيادة مليار دينار

«نفط الكويت» تدعو
٧ شركات محلية لبناء 

«مجمع المكاتب ٢»
محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن شــركة نفط الكويت تخطط 
لدعوة ٧ شــركات محليــة مختارة لتقــديم عطاءات 
بشــأن خدمات التصميم والإشــراف لمشروع مجمع 
المكاتب رقم ٢ التابع للشــركة، موضحة أن الشركات 
السبع التي تعتزم شركة نفط الكويت دعوتها لتقديم 

عطاءات، فهي:
٭ مكتب المهندس الكويتي للاستشارات الدولية.

٭ إس كيو سي للاستشارات الدولية.
٭ الاستشارات الهندسية والفنية المتحدة.

اراب  بــان  ٭ مهندســون استشــاريون عــرب - 
كونسالتانتس.

٭ اس اس اتش للاستشارات الهندسية الدولية.
٭ مستشاري الجزيرة.

٭ مكتب الحبشي للاستشارات الهندسية.
وكانت الشركة بموجب بيان نشرته في الجريدة 
الرسمية قد أعطت الشركات غير المدرجة في القائمة 
فرصة المشــاركة وتقديم عروضها من خلال تشكيل 

تحالفات في غضون ٣٠ يوما بعد نشر البيان.
تجدر الإشارة الى أن شركة نفط الكويت استكملت 
بنــاء مجمع مكاتب آخر فــي مدينة الأحمدي في عام 
٢٠٠٩، وتضمن هذا المشروع إنشاء ستة مبان للمكاتب 
الرئيسية بمســاحة بناء إجمالية تبلغ نحو ٨٠ ألف 
متر مربع، وكان المقاول الذي نفذ المشروع هو الشركة 
العالميــة للبناء المحلية، بينما تولت شــركة الخليج 

للاستشارات المحلية دور مستشار التصميم.

مساهمو «الامتياز» أقروا توصيات مجلس الإدارة

الامتيــاز  عقــدت شــركة مجموعــة 
الاستثمارية اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية في مقر الشركة أمس، وذلك حضوريا 
وإلكترونيا، برئاسة خالد سلطان بن عيسى 
رئيس مجلس الإدارة، حيث بلغت نســبة 

النصاب ٨٠٫٨٨٪.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن 
العمومية ناقشــت توصية مجلس الإدارة 
بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية 
مــع الإبقاء علــى ترخيص مديــر محفظة 
الاستثمار لحين الانتهاء من كل الإجراءات 

الخاصة بذلــك الترخيص وفقا لتعليمات 
هيئة أسواق المال.

كمــا وافقت أيضا على توصية مجلس 
الإدارة بشــأن إلغاء نشــاط منح التمويل 
الصادر عن بنك الكويت المركزي، وذلك بعد 
موافقة «المركزي»، وكذلك أقرت العمومية 
توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة 
٥ مــن النظام الأساســي والمادة ٦ من عقد 
التأسيس للشركة، حيث تمت الموافقة على 
كل بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير 

العادية.

خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أمس

خالد سلطان بن عيسى مترئساً عمومية الشركة أمس

٤٨٫٧ ألف دينار لتعقب
 أسطوانات الغاز في الكويت

مصطفى صالح

علمــت «الأنباء» عبر 
مصادرهــا المطلعــة، أن 
النفــط  شــركة ناقــلات 
تلقت عروض ٩ شركات 
للممارسة الخاصة لتوريد 
وتركيــب وصيانة نظام 
تعقــب وتســجيل مرئي 
لأســطول توزيــع الغاز 
المسال في الكويت، حيث 
العروض  أدنــى  جــاءت 

المقدمة بقيمة ٤٨٫٧ ألف دينار، فيما بلغت 
أعلــى العروض المقدمــة ٧٢٫٣ ألف دينار، 
بينما لم تقدم ٣ شركات عروضها المالية، 
ليصبــح إجمالي المتقدمين بعروض مالية 

للممارسة ٦ شركات.
وكانت شــركة ناقلات النفط الكويتية 
قد اعلنت عن طرح ممارسة خاصة بوضع 
شرائح لتعقب الاسطوانات، حيث يأتي ذلك 
ضمن حزمة من الإجــراءات التي تتخذها 
الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عبر 

عدد من التعاقدات المتوقع إبرامها.
وتتضمن استراتيجية الشركة بالعام 
المالــي الحالــي تصميم وتنفيــذ وتركيب 
محطة متطورة لغســيل اسطوانات الغاز 
المســال بهــدف المحافظــة علــى الصحــة 
والسلامة والبيئة من خلال المحافظة على 

نظافة الاســطوانات المتداولة في الســوق 
المحلي وتقليل الضغط على ورشة تأهيل 

الاسطوانات.
وتصميم وانشاء ورشــة إعادة تأهيل 
الاســطوانات وصبــغ الاقفــاص وتركيب 
الشرائح الإلكترونية، والتوقف عن التعاقد 
مــع مقــاول خارجــي وتجنــب التكاليف 
المصاحبــة لذلــك التعاقــد وتوفيــر وقت 
واســتهلاك نقل وتسلم الاســطوانات عن 

طريق شاحنات الشركة.
وتتضمن الخطة أيضا تصنيع وتوريد 
٣٥ ألف أسطوانة غاز مسال حجم ٢٥ كيلو 
مع صمام وعدد ٣ آلاف اســطوانة حجم ٥

كيلو لتغطية الطلب المتنامي على اسطوانات 
الغاز وكذلك توريد ٤٠٠ ألف اسطوانة غاز 

وزن ١٢ كيلو.
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